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ملخص 

ــراءات  ــاع إج ــزم بإتب ــه يلت ــفعة فإن ــع بالش ــار المبي ــى العق ــول ع ــح في الحص ــفيع أن ينج إذا أراد الش
رســمها القانــون ورتــب عــى أي خلــل فيهــا ســقوط حــق الشــفيع في الأخــذ بالشــفعة. ويــأتي في مقدمــة 
هــذه الإجــراءات إعــان الشــفيع رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة. هــذا الإجــراء يثــر عــددًا مــن التســاؤلات 
تتعلــق بتحديــد الميعــاد الــذي يجــب عــى الشــفيع أن يعلــن رغبتــه فيــه، والطريقــة التــي يجــب أن تتبــع في 
إعــان الرغبــة كــا يتعــن بيــان مــا إذا كان إعــان الرغبــة كافيًــا لحمايــة الشــفيع مــن تصرفــات المشــري 
ــك  ــن تل ــة ع ــق الإجاب ــذا التعلي ــال ه ــن خ ــاول م ــوف نح ــه. وس ــفوع في ــار المش ــى العق ــواردة ع ال

ــاؤلات. التس
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Abstract

If the preemptor wants to succeed in obtaining the sold preemptive property, he is obligated to 
follow procedures and arrangements established by law to deal with any defect that might cause 
the loss of the preemptor’s right to take preemption. At the forefront of these measures comes the 
announcement of the preemptor desire to take the preemption. This procedure raises a number of 
questions related to determining the time of announcement and the method that should be followed 
in declaring the preemptor’s desire. It also must be clarified whether the declaration of desire is 
sufficient to protect the preemptor from the expected actions of the buyer on the preemptive 
property. We will try to answer these questions in this commentary.
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مقدمة

تعــد الشــفعة طريقًــا اســتثنائيًا لكســب الملكيــة أو الحــق العينــي "إذ الأخذ بالشــفعة يعد قيــدًا على حريــة التصرف 
ويتنــافى مــع قاعــدة الرضــا في انتقــال الملــك مــن مالــك لآخر، ولكنــه اســتثناء دعــت إليه المصلحــة وليس مــا يصيب 

المشــري أو البائــع مــن ضرر بســببها بالــرر الفاحش غير المعتــاد"1.

ونظــرًا لاعتبــار الشــفعة طريقًــا اســتثنائيًا، فقــد أخضعهــا القانــون لعــدد مــن الإجــراءات التــي يجــب أن تتــم 
في مواعيــد محــددة، وأن تتــم بشــكلية محــددة، وتوجــه إلى أشــخاص معينــن. فــإذا خالــف الشــفيع أي قاعــدة مــن 
القواعــد الإجرائيــة2، فإنــه يتعــرض لجــزاء قــاس هــو ســقوط حقــه في الشــفعة3. وتبــدأ الإجــراءات بإعلان الشــفيع 
رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة إلى كل مــن البائــع والمشــري في موعــد محــدد وبشــكل رســمي )م927 مــدني(. فــإذا ســلم 
الطرفــان بحــق الشــفيع، فــإن الشــفعة تتــم بالاتفــاق، وتكــون حالئذ شــفعة رضائيــة. أمــا إذا عــارض أحدهمــا4، فإن 
الشــفيع يكــون مضطــرًا إلى اتبــاع إجــراءات الشــفعة القضائيــة، فيكــون ملزمًــا خــال ثلاثين يومًــا من تاريــخ إعلان 
الرغبــة أن يرفــع دعــوى الشــفعة عــى كل مــن البائــع والمشــري، وذلــك بعــد أن يــودع خزينــة المحكمــة الكائــن في 

دائرتهــا العقــار كل الثمــن الحقيقــي الــذي حصــل بــه المبيــع )م928 مــدني(.

واضــح مــن هــذا أن إجــراءات الشــفعة تفتتــح - في جميع الأحــوال - بإعــان الرغبة الــذي يوجهه الشــفيع إلى كل 
مــن البائــع والمشــري. وقــد كــرس المــرع لهــذا الإعــان نــص المــادة 927 مــدني الــذي يجــري عــى النحــو التــالي: 
"1- عــى مــن يريــد الأخــذ بالشــفعة أن يعلــن رغبتــه فيهــا إلى كل مــن البائــع والمشــري خــال خمســة عــر يومًــا 

مــن تاريــخ علمــه بالبيــع، وإلا ســقط حقــه. ويــزاد عــى هذه المــدة ميعــاد المســافة إذا اقتــى الأمــر ذلــك. 2- ويجب 
أن يكــون إعــان الرغبــة في الأخــذ بالشــفعة رســميًا، وإلا كان باطــاً. ولا يعتــر هــذا الإعــان حجــة عــى الغــر إلا 

إذا ســجل". 

فإعــان الرغبــة - وفقًــا لهــذا النــص - يجــب أن يكــون رســميًا، ويجــب أن يوجــه إلى كل مــن البائــع والمشــري 
خــال مــدة معينــة حددهــا المــرع بخمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ علــم الشــفيع بالبيــع. والســؤال المطــروح يتعلق 
بتحديــد المقصــود بـ"علــم الشــفيع بالبيــع"، ومــا إذا كان المعتــد بــه هــو العلــم الفعــي أو الواقعــي أم العلــم القانــوني 
المأخــوذ مــن تلقــي الشــفيع الإنــذار الرســمي الذي يوجهــه إليــه البائع أو المشــري يعلمــه فيــه بالبيــع )م926 مدني(. 

الأستاذ علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية، دار الفكر العربي،  القاهرة، 1996، ص 267. 	1
بأن أهمل إجراء أو لم يقم به في ميعاده المحدد، أو لم يلتزم في القيام به الشكل الذي حدده القانون، أو لم يوجه الإجراء إلى كل من يجب أن يوجه إليهم في الميعاد وبالطريق  	2

المطلوب.
ولذلك فإن المادة 933 من القانون المدني القطري، بعد أن بينت أن حق الشفيع يسقط بالنزول عنه، وبعدم إعلان الرغبة خلال ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، أضافت  	3
في فقرتها الثالثة أن حق الشفيع يسقط »في الحالات الأخرى التي نص عليها القانون«، وهذه الحالات تتعلق كلها بعدم استيفاء إجراءات الشفعة )راجع المادتين 1/927، 

828 مدني قطري(.
وغالبًا ما تأتي المعارضة من المشتري، باعتبار أن لديه الرغبة في الاحتفاظ بالعقار الذي اشتراه - أما البائع فلا ضرر يلحقه، لأنه سيحصل، في حال ثبوت الشفعة  	4

للشفيع، على نفس الثمن الذي اتفق عليه مع المشتري.
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أجابــت عــن هــذا الســؤال محكمــة التمييــز القطريــة في حكمهــا  بتاريــخ 19 ينايــر 2016 1 وكان الطاعــن قــد نعــى 
عــى محكمــة الاســتئناف مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه والقصــور في التســبيب، وذلك لأنه تمســك بســقوط حق 
المطعــون ضدهــا الأولى في أخــذ العقــار بالشــفعة لعــدة أوجــه تمثلــت في أنهــا علمــت بواقعــة البيــع ولم تعلــن رغبتهــا 
إلا بعــد مــرور أكثــر مــن  15يومًــا مــن هــذا العلــم بــا يعــد معــه ســكوتها - طــوال هــذه الفــرة مــن وقــت علمهــا 
- تنــازلً عــن طلــب الأخــذ بالشــفعة، ومــع ذلــك لم تجبــه المحكمــة لطلبــه بإحالــة الدعــوى للتحقيــق ليثبــت تاريخ 

ــا بالبيع. علمه

وقــد أجابــت محكمــة التمييــز عــى هــذا الطعــن بقولهــا: "وحيــث إن هــذا الدفــع غــر ســديد... ولمــا كان القانون 
ــل  ــن )926 إلى 928( وجع ــواد م ــه في الم ــص علي ــفعة ن ــذ بالش ــراءات الأخ ــا لإج ــا معينً ــع نظامً ــد وض ــدني ق الم
إجــراءات هــذا التنظيــم مرتبطــة ببعضهــا البعــض ارتباطًــا وثيقًــا وماســة بــذات الحــق، وأوجــب اتباعها وإلا ســقط 
الحــق في الشــفعة؛ وكانــت هــذه الإجــراءات جميعًــا تبــدأ مــن جانــب الشــفيع مــن تاريــخ إعــان رغبتــه في الأخــذ 
بالشــفعة وأن المــرع أوجــب في المــادة 926مــن القانــون المــدني عــى البائــع أو المشــري إنــذار الشــفيع بحصــول 
البيــع وحــدد البيانــات التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا وهــي بيــان العقــار الجائــز أخــذه بالشــفعة بيانًــا كافيًــا وبيــان 
الثمــن والمصروفــات الرســمية وشروط البيــع واســم كل مــن البائــع والمشــري ولقبــه وموطنــه؛ وذلــك بهــدف علم 
الشــفيع بــأركان البيــع الجوهريــة لكــي يقــدر مصلحتــه في طلــب الشــفعة ويتمكــن مــن توجيــه طلبــه إلى مــن يجــب 
توجيهــه إليــه، فــإن القانــون يكــون قــد حــدد طريقــة خاصــة لهــذا العلــم وهــو ذلــك الإنــذار الرســمي المتضمــن 
لتلــك البيانــات ولا مجــال للاعتــداد بعلــم الشــفيع بهــا بغــر هــذه الوســيلة التــي حددهــا القانــون، ولا يــري ميعاد 
الخمســة عــر يومًــا الــذي يســقط حــق الشــفيع إذا لم يعلــن رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة قبــل انقضائــه إلا مــن تاريــخ 
هــذا الإنــذار، ولــو علــم بالبيــع قبــل ذلــك فإنــه يســتطيع أن يبــادر بإعــان رغبتــه دون انتظــار وصــول الإنــذار إليــه 
إذ ليــس في القانــون مــا يحــول دون ذلــك، ويصــح للشــفيع أن يســتغني عــن إعــان رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة برفــع 
الدعــوى رأسًــا عــى كل مــن البائــع والمشــري، ويكــون الإعــان بصحيفتهــا منفتحًــا أمامه إلى مــا بعد تســجيل البيع 
بســتة أشــهر طبقًــا لنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 932 مــن القانون المــدني - بيــد أنــه في حالة إنــذاره بالبيع فيشــرط 
أن تعلــن صحيفــة الدعــوى في هــذه الحالــة إلى كل مــن البائــع والمشــري خــال خمســة عــر يومًا مــن تاريــخ الإنذار 
ــا بالرغبــة في الشــفعة. لمــا كان ذلــك، وكان الواقــع في الدعــوى أنــه  بالبيــع حتــى تصلــح الصحيفــة لتكــون إعلانً
لا الطاعــن - المشــري - ولا المطعــون ضدهــا الثانيــة - البائعــة - أنــذر المطعون ضدهــا الأولى - الشــفيعة - بحصول 
البيــع، فيظــل ميعــاد إعــان الشــفيعة لرغبتها في أخــذ العقــار المبيع بالشــفعة منفتحًــا أمامهــا إلى ما بعد تســجيل البيع 
بســتة أشــهر، ويقــوم إعلانهــا لصحيفــة الدعــوى مقــام الإعــان بالرغبــة، وإذ تــم الإعــان بالصحيفة وفــق صحيح 
القانــون وأصبــح منتجًــا لأثــره والتزمــت بالإجــراءات بإيــداع الثمــن الحقيقــي الــذي تــم بــه البيــع والرســوم خزينة 

تمييز قطري، الطعن رقم 314 لسنة 2015، جلسة 19 يناير 2016، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة التمييز، السنة الثانية عشرة، يناير- 	1
ديسمبر 2016، رقم 4، ص 38.
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المحكمــة قبــل رفعهــا، فــإن طلــب الطاعــن بإحالــة الدعــوى للتحقيــق لإثبــات علــم المطعــون ضدهــا الأولى بالبيــع 
بغــر وســيلة الإنــذار، أو المناعــي الأخــرى لإعــان رغبتهــا في أخــذ العقــار بالشــفعة الســابق على الإعــان بصحيفة 
الدعــوى يضحــى غــر منتــج، فــا على محكمــة الموضــوع إن التفتــت عنــه، وإذ انتهــى الحكم المطعــون فيــه إلى النتيجة 

الصحيحــة فــإن النعــي يكــون عــى غــر أســاس ولمــا تقــدم يتعــن رفــض الطعــن".

وقــد كشــفت محكمــة التمييــز في هــذا الحكــم عــن القواعد التــي تحكم إعــان الشــفيع رغبتــه في الأخذ بالشــفعة، 
خصوصًــا تلــك المتعلقــة بميعــاد إعــان الرغبــة وكيفيــة حصولــه. لكــن هنــاك مســائل أخــرى تتصــل بالموضــوع لم 
تكــن مطروحــة عــى المحكمــة وعــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق بطريقــة إعــان الرغبــة والأثــر المترتــب عليــه. 
وســوف نقــوم بمعالجــة هــذه المســائل جميعًــا عــى ضــوء مــا تناولــه حكــم محكمــة التمييــز، لكــي نبــن مــا إذا كانــت 

المحكمــة قــد أصابــت الحقيقــة فيــا تناولتــه في حكمهــا مــن قواعــد تحكــم إعــان الرغبــة في الأخــذ بالشــفعة.

مشكلة البحث وأهميته

المشــكلة الرئيســية التــي يثيرهــا هــذا التعليــق تتصــل بكيفيــة تحديــد ميعــاد إعــان الشــفيع رغبتــه في الأخــذ 
بالشــفعة في القانــون القطــري، وبيــان كيفيــة تطبيــق محكمــة التمييــز القطريــة لنصــوص القانــون المــدني المنظمــة لهذه 
المســألة، ومــا إذا كان هــذا التطبيــق يعــر عــن فهــم صحيــح لهــذه النصــوص، أم أن المحكمــة خرجــت عــن المعنــى 
الواضــح للنصــوص التشريعيــة وســايرت قضــاء النقــض المــري في تحديــد ميعــاد إعــان الرغبــة، رغــم اختــاف 

الصياغــة بــن نصــوص القانــون القطــري والقانــون المــري.

وتبدو أهمية هذه الدراسة من وجهين:

الأول: أنهــا دراســة عمليــة تنطلــق مــن حكــم قضائــي صــادر مــن أعــى جهــة قضــاء في دولــة قطــر، يفــرض فهمً 
معينًــا لنــص تشريعــي، ويؤثــر بــا شــك عــى حقــوق المتعاملــن في موضــوع عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة، وهــو 

موضــوع اكتســاب الملكيــة العقاريــة عــن طريق الشــفعة.

الثــاني: أن طــرح الحــل الــذي تبنتــه محكمــة التمييــز عــى بســاط البحــث لمناقشــته، وعــرض وجهــة نظــر أخــرى 
مقابلــة لــه، يســاهم في الوصــول إلى المعنــى الأدق للنصــوص التشريعيــة، وهــو أمــر يبــدو بالــغ الأهميــة خاصــة مــع 
حداثــة القانــون المــدني القطــري الــذي لم يكمــل بعــد عقــده الثــاني، وبــدء ظهــور المشــاكل العمليــة التــي تحكمهــا 

نصــوص هــذا التقنــن.

وسوف نقسم هذا التعليق إلى فرعين:

- نتناول في أولهما ميعاد إعلان الرغبة.

- ونعرض في ثانيهما لطريقة إعلان الرغبة وأثره.
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الفرع الأول: ميعاد إعلان الرغبة

متى يجب على الشفيع أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة؟ 

يجــري الفقــه والقضــاء في مــر عــى أن إعــان الرغبــة هــو التــزام يقــع عــى مــن يرغــب في الأخذ بالشــغفة 
ــا مأخــوذًا مــن واقعــة  ــارًا مــن تاريــخ علمــه بحصــول البيــع. هــذا العلــم يمكــن أن يكــون علــاً حقيقيً اعتب
قيــام المشــري أو البائــع بإنــذار الشــفيع رســميًا بحصــول البيــع، عندئــذ يجــب أن يقــوم الشــفيع بإعــان رغبتــه 
ــا مــن تاريــخ الإنــذار، وإلا ســقط حقــه في الشــفعة )م  إلى كل مــن البائــع والمشــري خــال خمســة عــر يومً
940 مــدني مــري(. وقــد يكــون العلــم مفترضًــا مأخــوذًا مــن واقعــة تســجيل المشــري لعقــد البيــع، فهــذا 
ــذار الشــفيع، أو  ــع أو المشــري بإن ــة قاطعــة عــى علــم الكافــة بالبيــع. فــإذا لم يقــم البائ ــم قرين التســجيل يقي
ــفعة  ــذ بالش ــه في الأخ ــن رغبت ــتطيع أن يعل ــفيع يس ــإن الش ــه، ف ــذار أدى إلى بطلان ــات الإن ــل في بيان ــع خل وق
خــال أربعــة أشــهر مــن تاريــخ التســجيل )م 948/ب مــدني مــري( 1فــإذا لم يتحقــق علــم الشــفيع بــأي 
مــن الطريقــن الســابقين، فإنــه يظــل صاحــب حــق في إعــان رغبتــه إلى أن تســقط دعــواه بالشــفعة عــن طريــق 
التقــادم الطويــل )ومدتــه خمــس عــرة ســنة مــن تاريــخ البيــع( بــرط ألا يصــدر منــه خــال هــذه المــدة مــا 

يــدل - صراحــة أو ضمنًــا - عــى نزولــه عــن حقــه في الأخــذ بالشــفعة2.

هل يمكن الأخذ بهذه الأحكام في القانون القطري؟

ــون  ــاب، فالقان ــه، بالإيج ــابق عرض ــا الس ــؤال، في حكمه ــذا الس ــن ه ــة ع ــز القطري ــة التميي ــت محكم أجاب
ــع  ــول البي ــفيع بحص ــذار الش ــري إن ــع أو المش ــى البائ ــدني ع ــون الم ــن القان ــادة )926( م ــب في الم إذ "أوج
وحــدد البيانــات التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا وهــي... يكــون قــد حــدد طريقــة خاصــة لهــذا العلــم وهــو 
ذلــك الإنــذار الرســمي المتضمــن لتلــك البيانــات ولا مجــال للاعتــداد بعلــم الشــفيع بغــر هــذه الوســيلة التــي 
حددهــا القانــون... )ولذلــك( فــإن طلــب الطاعنــة بإحالــة الدعــوى للتحقيــق لإثبــات علــم المطعــون ضدهــا 
الأولى بالبيــع بغــر وســيلة الإنــذار... يضحــى غــر منتــج، فــا عــى محكمــة الموضــوع إن التفــت عنــه..."3.

هذا التحليل يبدو لنا غير دقيق، وذلك للأسباب الآتية:

الأول: أنــه جعــل الإنــذار الرســمي موعــدًا لبــدء سريــان مــدة الخمســة عــر يومًــا المحــددة لإبــداء الشــفيع 
رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة، هــو أمــر تفرضــه صياغــة النصــوص في القانــون المــدني المــري، حيــث أوجــب 

ويلاحظ أن العلم هنا علم افتراضي مأخوذ من واقعة التسجيل، ولذلك فقد أطال المشرع المهلة الممنوحة للشفيع لإعلان رغبته، وجعلها أربعة أشهر من تاريخ  	1
التسجيل.

انظر السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء التاسع، أسباب كسب الملكية، تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، دار الشروق 2010، فقرة  	2
206، ص 579 وما بعدها؛ طلبة وهبة خطاب، النظام القانوني للشفعة في التقنين المدني المصري - المبدأ والتطبيق مع دراسة لأحكام محكمة النقض، الطبعة الأولى، 

دار نصر للطباعة والنشر، القاهرة، 2005، فقرة 212 وما بعدها، ص 785 وما بعدها.
تمييز قطري، الطعن رقم 314 لسنة 2015، جلسة 19 يناير 2016، سابق الإشارة. 	3
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المــرع المــري - بمقتــى المــادة 940 مــدني - "عــى مــن يريــد الأخــذ بالشــفعة أن يعلــن رغبتــه فيهــا إلى 
كل مــن البائــع والمشــري خــال خمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ الإنــذار الرســمي الــذي يوجهــه إليــه البائــع 
ــع أو المشــري لتحقــق  ــا عــى البائ ــذار وجوبيً ــا أن المــرع جعــل الإن ــم كان واضحً أو المشــري...". ومــن ث
علــم الشــفيع بالبيــع، وأنــه لذلــك لم يعتــد لسريــان ميعــاد الخمســة عــر يومًــا إلا بالعلــم الخــاص المأخــوذ مــن 
واقعــة الإنــذار. وهــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض المصريــة في العديــد مــن أحكامهــا، حيــث تجــري في قضائهــا 
ــا لإجــراءات الأخــذ بالشــفعة نــص عليــه في المــواد مــن  عــى القــول بــأن القانــون المــدني "وضــع نظامًــا معينً
ــق  ــذات الح ــة ب ــا وماس ــا وثيقً ــض ارتباطً ــا ببع ــة بعضه ــام مرتبط ــذا النظ ــراءات ه ــل إج 940 إلى 943 وجع
وأوجــب اتباعهــا وإلا ســقط الحــق في الشــفعة وكانــت هــذه الإجــراءات جميعًــا تبــدأ مــن جانــب الشــفيع مــن 
تاريــخ إعــان رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة وأن المــرع أوجــب في المــادة 940 مــن القانــون المــدني عــى المشــري 
ــب أن  ــي يج ــات الت ــون البيان ــن ذات القان ــادة 941 م ــدد في الم ــع وح ــول البي ــفيع بحص ــذار الش ــع إن أو البائ
ــا وبيــان الثمــن والمصروفــات الرســمية،  ــا كافيً يشــتمل عليهــا وهــي بيــان العقــار الجائــز أخــذه بالشــفعة بيانً
ــفيع  ــم الش ــدف عل ــك به ــه؛ وذل ــه وموطن ــه وصناعت ــري ولقب ــع والمش ــن البائ ــم كل م ــع واس وشروط البي
الشــامل بــأركان البيــع الجوهريــة لكــي يقــدر مصلحتــه في طلــب الشــفعة ويتمكــن مــن توجيــه طلبــه إلى مــن 
يجــب توجيهــه إليــه، فــإن القانــون قــد حــدد طريقــة خاصــة لهــذا العلــم وهــو ذلــك الإنــذار الرســمي المتضمن 
لتلــك البيانــات وأنــه لا مجــال للاعتــداد بعلــم الشــفيع بهــا بغــر تلــك الوســيلة التــي حددهــا القانــون..."1.

جملــة القــول أن الإنــذار، في القانــون المــري، هــو إجــراء ضروري لثبــوت علــم الشــفيع، ومــن ثــم لبــدء 
ــا المحــددة لإعــان الرغبــة، ولا يغنــي عنــه في هــذا الخصــوص أي إجــراء  سريــان ميعــاد الخمســة عــر يومً
آخــر أو أي ورقــة أخــرى ولــو كانــت رســمية2. يترتــب عــى ذلــك أنــه في غيبــة الإنــذار الرســمي، لا يســتطيع 
ــا  ــع، ب ــل عــى علــم الشــفيع بالبي ــات لإقامــة الدلي ــع اللجــوء لأي طريقــة مــن طــرق الإثب المشــري أو البائ
ــار  ــزم بانتظ ــفيع يلت ــي أن الش ــذا لا يعن ــن ه ــه. لك ــا في حق ــر يومً ــة ع ــدة الخمس ــان م ــدء سري ــؤدي إلى ب ي
ــذار  ــرد الإن ــن مج ــد م ــفيع "لا يتول ــق الش ــفعة، لأن ح ــذ بالش ــه في الأخ ــن رغبت ــى يعل ــذار حت ــول الإن حص
بحصــول البيــع بــل مــن وقــت انعقــاده ســواء تــم الإنــذار بحصولــه أم لم يتــم إذ لا يرتــب الإنــذار أثــرًا ســوى 

نقض مدني مصري، الطعن رقم 172 لسنة 54ق، جلسة 1991/2/14، مجموعة أحكام النقض، السنة 42، ص 446. وقالت المحكمة في حكم آخر إن »مؤدي  	1
نص المادة 940 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع بالبيع لا يعتبر ثابتًا قانونًا إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع 
أو المشتري ولا يسري ميعاد الخمس عشر يومًا الذي يسقط به حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار الذي لا تغني 
عنه في سريان ذلك الميعاد أيه ورقة أخرى.« )نقض مدني مصري، الطعن رقم 1685 لسنة 56ق، جلسة 1987/4/28، مجموعة أحكام النقض، السنة 38، ص 

.)635
ولذلك تقول محكمة النقض إن »مفاد نص المادتين 940، 941 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذي  	2
ينفتح به ميعاد الخمسة عشرة يومًا المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خلاله رغبته في الأخذ بالشفعة هو إنذاره رسميًا من البائع أو المشتري بوقوع البيع والبيانات المشار 
إليها »بيان العقار والثمن«، ولا يغني عنه ثبوت علم الشفيع بأي طريق آخر« )نقض مدني، الطعن رقم 290 لسنة 49ق، جلسة 1982/12/2، مجموعة أحكام 

النقض، السنة 23، ص 1111(. 
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ــدني  ــون الم ــن القان ــادة 940 م ــا في الم ــوص عليه ــدة المنص ــت الم ــفعة إذا انقض ــذ بالش ــق في الأخ ــقوط الح س
ــل  ــع قب ــول البي ــم بحص ــو عل ــفيع ل ــإن الش ــك ف ــا"1. ولذل ــل انقضائه ــفعة قب ــه في الش ــفيع رغبت ــد الش ولم يب
الإنــذار فإنــه "يســتطيع أن يبــادر بإعــان رغبتــه بمجــرد علمــه بالبيــع دون انتظــار حصــول الإنــذار إليــه إذ 
ليــس في القانــون مــا يحــول دون ذلــك"2 وإذن فالإنــذار الرســمي الصحيــح يقيــم قرينــة قاطعــة عــى ثبــوت 
علــم الشــفيع بالبيــع، ويولــد عــى عاتقــه التزامًــا بإعــان رغبتــه خــال خمســة عــر يومًــا وإلا ســقط حقــه 
في الشــفعة. لكــن علمــه الســابق عــى حصــول الإنــذار يجعلــه بالخيــار بــن أن يبــادر بإعــان رغبتــه فتتحــرك 
إجــراءات الشــفعة، أو أن ينتظــر حصــول الإنــذار مهــا طــال هــذا الانتظــار3 طالمــا لم تمــض مــدة أربعــة أشــهر 

مــن تاريــخ تســجيل المشــري للبيــع المشــفوع فيــه4.

أمــا في القانــون القطــري فــإن النصــوص تجــري عــى نحــو آخــر. فالمــادة 1/927 مــدني تقــى بــأن "عــى 
مــن يريــد الأخــذ بالشــفعة أن يعلــن رغبتــه فيهــا إلى كل مــن البائــع والمشــري خــال خمســة عــر يومًــا مــن 
تاريــخ علمــه بالبيــع، وإلا ســقط حقــه...". فالمــرع جعــل علــم الشــفيع - وليــس إنــذاره - هــو نقطــة انطلاق 
ميعــاد الخمســة عــر يومًــا المحــددة لإبــداء الشــفيع رغبتــه. صحيــح أن المــرع - في الفقــرة الأولى مــن المــادة 
ــه بالبيــع".  ــذارًا رســميًا يعملــه في ــع أو المشــري أن يوجــه إلى الشــفيع إن 926 مــدني - جعــل "لأي مــن البائ
ولكــن يلاحــظ أمــران: الأول أن هــذه الصياغــة تجعــل توجيــه الإنــذار إلى الشــفيع اختياريًــا للبائــع والمشــري، 
وهــو مــا يعنــي أن المــرع القطــري أراد أن يجعــل الإنــذار إحــدى وســائل العلــم، ولم يــرد - كــا فعــل المــرع 
المــري - أن يجعلــه الوســيلة الوحيــدة لثبــوت علــم الشــفيع المــؤدي إلى سريــان ميعــاد الخمســة عــر يومًــا. 
ــا بالعلــم، فأســقط حــق الشــفيع الــذي لم  الثــاني أن المــرع القطــري ربــط سريــان ميعــاد الخمســة عــر يومً
ــا مــن تاريــخ العلــم )م 927/1 مــدني قطــري(، وذلــك عــى خــاف  يعلــن رغبتــه خــال خمســة عــر يومً
المــرع المــري الــذي ربــط سريــان الميعــاد المذكــور بالإنــذار. فأســقط حــق الشــفيع الــذي لم يعلــن رغبتــه 
خــال خمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ الإنــذار )م 940 مــدني مــري(. فالمغايــرة في الصياغــة تســتتبع - فيــا 

نــرى - مغايــرة في الحكــم المأخــوذ مــن النصــوص.

الثــاني: أن نــص المــادة 927/1 مــن القانــون المــدني القطــري موافــق لنــص المــادة 19/2 مــن قانون الشــفعة 

نقض مدني مصري، الطعن رقم 1326 لسنة 49ق، جلسة 1983/5/29، مجموعة أحكام النقض، السنة 34، ص 1322. 	1
نقض مدني مصري، الطعن رقم 507 لسنة 50ق، جلسة 1984/1/18، مجموعة أحكام النقض، السنة 35، ص 231. 	2

»إذً لم يقصد المشرع بما أورده في المادة 940 من القانون المدني تحديد بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشتري والبائع إجراءً حتميًا  	3
يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يومًا المقرر لسقوط حق الشفيع« )نقض مدني مصري، 
الطعن رقم 565 لسنة 34ق، جلسة 1968/12/26، مجموعة أحكام النقض، السنة 19، ص 1594(، وانظر السنهوري الوسيط، جـ9، فقرة 206، ص 571.
إذ أن مضي هذه المدة من تاريخ التسجيل يسقط حق الشفيع الذي لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة ولو لم يكن قد تم إنذاره )م 948/ب مدني(، ولكن إذا لم يكن عقد  	4
البيع قد سجل وقضي لصالح المشتري في دعوى صحة التعاقد التي رفعها على البائع، فإن حق الشفيع يسقط إذا لم يعلن رغبته خلال أربعة أشهر من تاريخ تسجيل 

هذا الحكم او من تاريخ التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى )نقض مدني 20 فبراير 1986، الطعن رقم 1184 لسنة 52ق(.
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ــذ  ــه في الأخ ــفيع رغبت ــر الش ــفعة "إذا لم يُظه ــق الش ــقط ح ــأن يس ــى ب ــت تق ــي كان ــر1، والت ــابق في م الس
ــه  ــداء رغبت ــع أو مــن وقــت تكليفــه رســميًا بإب ــا مــن وقــت علمــه بالبي بالشــفعة في ظــرف خمســة عــر يومً
ســواء كان بنــاء عــى طلــب البائــع أو بنــاء عــى طلــب المشــري ويــزاد عــى هــذه المــدة عنــد الاقتضــاء ميعــاد 
مســافة" وعندمــا عــرض عــى محكمــة النقــض تحديــد المقصــود بهــذا النــص ونطــاق تطبيقــه مــن حيــث الزمــان 
بعــد العمــل بالقانــون المــدني الحــالي )رقــم 13 لســنة 1948( اعتبــارًا مــن 15 أكتوبــر 1949، قضــت بــالآتي: 
"متــى كان الثابــت أن عقــد البيــع أســاس الشــفعة قــد انعقــد قبــل 15 أكتوبــر 1949 تاريــخ العمــل بالقانــون 

المــدني الجديــد، وحصــل العلــم بــه قبــل هــذا التاريــخ كان قانــون الشــفعة القديــم هــو الــذي يجــب تطبيقــه 
عــى إثبــات علــم الشــفيع بالبيــع فيجــوز للمحكمــة في هــذه الحالــة أن تقــي ولــو بعــد 15 أكتوبــر 1949، 
بإحالــة الدعــوى إلى التحقيــق ليثبــت المشــري بجميــع الطــرق أن الشــفيع علــم بالبيــع قبــل 15 أكتوبــر ســنة 
1949، وأنــه لم يبــد رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة في مــدى خمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ العلــم. ولا يجــوز لهــا 
أن تطبــق في هــذا الخصــوص مــا نصــت عليــه المــادة 940 مــن القانــون المــدني الجديــد مــن أن الخمســة عــر 
يومًــا لا تبــدأ إلا مــن تاريــخ الإنــذار الرســمي الــذي يوجــه إلى الشــفيع مــن البائــع أو المشــري، لأن في هــذا 
التطبيــق إخــالً بالقاعــدة العامــة وهــي عــدم سريــان القانــون عــى الوقائــع الســابقة عــى العمــل بــه"2. وهــو 
مــا يعنــي أن المحكمــة - في ظــل النــص الموافــق للنــص القطــري - كانــت تحــدد مبــدأ سريــان مــدة الخمســة 
عــر يومًــا المقــررة لإعــان الرغبــة بتاريــخ العلــم الفعــي الواجــب الإثبــات والــذي يمكــن - بطبيعــة الحــال 
ــادة  ــدي لل ــروع التمهي ــص الم ــر أن ن ــك التفس ــد ذل ــا يؤك ــذار. ومم ــة الإن ــن واقع ــتقلً ع ــدث مس - أن يح
940 مــن التقنــن المــدني الحــالي )وهــو المــادة 1388 مــن المــروع( كان موافقًــا في حكمــه لحكــم المــادة 2/19 
مــن قانــون الشــفعة الســابق، إذ كان يقــي بــأن ميعــاد الخمســة عــر يومًــا يــري مــن وقــت إنــذار الشــفيع 
بوقــوع البيــع أو مــن وقــت علمــه بذلــك، وقــد حذفــت لجنــة الشــئون التشريعيــة بمجلــس النــواب عبــارة "أو 
مــن وقــت علمــه بذلــك"، فجعلــت ميعــاد الخمســة عــر يومًــا يــرى مــن تاريــخ الإنــذار الرســمي وحــده 
دون العلــم بالبيــع، وعللــت اللجنــة هــذا الحــذف بقولهــا: "إذ دلــت التجــارب عــى أن إثبــات العلــم بالبيــع 
كواقعــة ماديــة يثــر كثــرًا مــن الإشــكالات والقضايــا، فحســاً لذلــك رأت اللجنــة أن تبــدأ المــدة مــن تاريــخ 

الإنــذار الرســمي وحــده"3.

وهو الأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 بالنسبة للقضاء المختلط، والأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بالنسبة للقضاء الأهلي. وقد اعتمد  	1
عليهما المشرع في صياغة نصوص الشفعة في القانون المدني المصري الحالي، مع إدخال بعض التعديلات الجوهرية على أحكامهما.

نقض مدني 4 مارس 1954، مجموعة أحكام النقض، السنة الخامسة، ص 578، رقم 5. وقضت في حكم آخر في نفس المعنى بأنه »إذا كان البيع سبب الشفعة قد  	2
انعقد في ظل قانون الشفعة القديم، في حين أن طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته في ظل القانون المدني الجديد، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون أحال الدعوى 
إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع، ذلك أن العلم بالبيع كواقعة إنما يخضع في إثباته للقانون الذي كان ساريًا وقت حصوله.« )نقض مدني 10 فبراير 1955، 

مجموعة أحكام النقض السنة السادسة، رقم 87، ص 657(.
وأيدت لجنة مجلس الشيوخ وجهة النظر هذه، إذ رأت حسمً للخلاف ومنعًا للإشكالات أن تقتصر على أن الميعاد يبدأ من تاريخ الإنذار الرسمي، لأنه تاريخ ثابت  	3

لا يحتمل التأويل.
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ــا كان  ــو م ــم، ه ــفعة القدي ــون الش ــل قان ــة في ظ ــض المصري ــة النق ــه محكم ــذت ب ــذي أخ ــر ال ــذا التفس ه
يجــب أن تتبنــاه محكمــة التمييــز القطريــة إعــلًا لنــص المــادة 1/927 مــدني الــذي يجعــل مــدة الخمســة عــر 
يومًــا تبــدأ مــن تاريــخ علــم الشــفيع بالبيــع، أمــا الإنــذار المنصــوص عليــه في المــادة 1/926 مــدني فهــو يقيــم 
قرينــة قاطعــة عــى حصــول العلــم1، ولكــن في غيبــة الإنــذار أو في حالــة بطلانــه ليــس هنــاك مــا يمنــع البائع أو 
المشــري مــن إثبــات علــم الشــفيع بالبيــع بطريــق آخــر، وعندئــذ تــري مــدة الخمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ 

هــذا العلــم الفعــي أو الواقعــي.

ــن 896،  ــص المادت ــا ن ــق تمامً ــري يطاب ــدني القط ــون الم ــن القان ــن 926، 927 م ــص المادت ــث: أن ن الثال
ــة للقانــون المــدني الكويتــي  897 مــن القانــون المــدني الكويتــي، ولذلــك فــإن مــا جــاء في المذكــرة الإيضاحي
تعليقًــا عــى هذيــن النصــن، ومــا اســتقر عليــه الفقــه في تفســرهما يعــد مصــدرًا يمكــن الرجــوع إليــه في تفســر 
المادتــن 926، 927 مــن القانــون المــدني القطــري2، هــذا المصــدر يجــب أن تكــون لــه الأولويــة عــى أحــكام 
القضــاء المــري، نظــرًا لتطابــق النصــوص القطريــة مــع النصــوص الكويتيــة، واختلافهــا في الصياغــة عــن 

النصــوص المصريــة3.

ــفعة  ــراءات الش ــة بإج ــوص الخاص ــروع النص ــدأ الم ــد ب ــي: "وق ــا ي ــة م ــرة الإيضاحي ــاء في المذك ــد ج وق
)المــواد 896 إلى 898( بنــص المــادة 896 بالإجــراء الجــوازي، وهــو حــق كل مــن البائــع والمشــري في أن يوجه 
إلى الشــفيع إنــذارًا رســميًا يعلمــه فيــه بالبيــع العلــم الــكافي ليحــدد موقفــه مــن الأخــذ بالشــفعة... وإذا تــم 
الإنــذار صحيحًــا، اعتــر الشــفيع عالًمــا بالبيــع، وبمقتــى المــادة 897 يجــب عــى الشــفيع، إذا مــا أراد الأخــذ 
بالشــفعة أن يعلــن رغبتــه في ذلــك بإعــان رســمي يوجــه إلى كل مــن البائــع والمشــري. وإعــان الرغبــة هــو 
أول إجــراء يقــوم بــه الشــفيع، ويقابــل طلــب المواثبــة المنصــوص عليــه في المجلــة. ولم يــر المــروع أن يأخــذ 
بحكــم المجلــة حيــث يجــب عــى الشــفيع أن يقــول مــا يــدل عــى طلــب الشــفعة في المجلــس الــذي يســمع فيــه 
بعقــد البيــع في الحــال، وإنــا رأى إعطــاء مهلــة معقولــة للشــفيع يتدبــر فيهــا أمــره. وقــد كان عــى المــرع أن 
يختــار بــن أن تبــدأ المهلــة مــن تاريــخ الإنــذار الــذي يوجــه إليــه مــن البائــع أو المشــري وفقًا لنــص المــادة 907 
كــا فعــل المــرع المــري )م940( والقوانــن التــي حــذت حــذوه... وبــن أن تبــدأ المهلــة مــن وقــت علــم 
الشــفيع بالبيــع كــا فعــل القانــون الصومــالي )م749(. وقــد آثــر المــروع هــذا الحكــم الأخــر وهــو الأقــرب 
إلى حكــم الشريعــة الإســامية. وإذا كانــت ميــزة حكــم القانــون المــري والقوانــن التــي حــذت حــذوه أنــه 
يجنــب المنازعــات حــول العلــم، فمــن حــق كل مــن البائــع والمشــري أن يوجــه إنــذارًا إلى الشــفيع فيقطــع كل 

فإذا حصل الإنذار الرسمي وكان صحيحًا فإنه يستحيل على الشفيع أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم بحصول البيع. 	1
وللأسف لم يسعفنا القضاء الكويتي بأحكام في هذا الخصوص - لأن المسألة - فيما يبدو - لم تطرح أمام محكمة التمييز الكويتية. 	2

ومع ذلك فإنه مما يثير الاستغراب أن القضاء القطري قد دأب على الرجوع إلى أحكام محكمة النقض المصرية في مادة الشفعة، والنقل عنها حرفًا بحرف. قارن على  	3
سبيل المثال الحكم محل التعليق )تمييز قطري، الطعن 314 لسنة 2015( وأحكام محكمة النقض المصرية المشار إليها آنفًا )مثلً نقض مدني، الطعن رقم 172 لسنة 

54ق، جلسة 1991/2/14؛ نقض مدني الطعن 1685 لسنة 56ق، جلسة 1987/4/28(.
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نــزاع حــول علــم الشــفيع في الأقــل ابتــداءً مــن وقــت الإنــذار، فبعــد أن نــص المــروع عــى واجــب الشــفيع 
في أن يعلــن رغبتــه خــال خمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ علمــه، اعتــر الإنــذار قرينــة قاطعــة عــى العلــم"1.

ــا مــن تاريــخ علمــه الفعــي  فالشــفيع يجــب أن يعلــن رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة خــال خمســة عــر يومً
بالبيــع، ولكــن للصعوبــات التــي تكتنــف إثبــات العلــم، فقــد أجــاز المــرع لــكل مــن البائــع والمشــري أن 
يقــوم بإعــام الشــفيع بالبيــع عــن طريــق إنــذاره بذلــك رســميًا، فــإذا تــم هــذا الإنــذار بالشــكل الــذي رســمه 
القانــون، فإنــه يقيــم قرينــة قاطعــة عــى علــم الشــفيع بالبيــع، لذلــك فإنــه إذا لم يثبــت علــم الشــفيع بوقــوع 
البيــع علــاً فعليًــا بــأي وســيلة كانــت، فــإن مــدة الخمســة عــر يومًــا تبــدأ مــن تاريــخ هــذا الإنــذار إن وجــد. 
ويلاحــظ أن إنــذار الشــفيع بوقــوع البيــع ليــس إجباريًــا، بــل هــو أمــر جــوازي يــرك لتقديــر كل مــن البائــع 
والمشــري. وهــذا الإنــذار ليــس مــن إجــراءات الشــفعة )التــي تبــدأ بإعــان الرغبــة(، ومــع ذلــك فإنــه يترتــب 
ــا مــن تاريــخ تلقيــه  ــار الشــفيع عــى تحديــد موقفــه مــن الأخــذ بالشــفعة خــال خمســة عــر يومً ــه إجب علي

الإنــذار، بحيــث إذا لم يعلــن الشــفيع رغبتــه خــال هــذه المــدة ســقط حقــه وانغلــق أمامــه بــاب الشــفعة2.

هــذه الحلــول التــي أشــارت إليهــا المذكــرة الإيضاحيــة واســتقر الفقــه عــى الأخــذ بهــا في القانــون الكويتي، 
هــي التــي يجــب العمــل بهــا في ظــل القانــون المــدني القطــري الــذي تطابــق نصوصــه، في خصــوص إعــان 

الرغبــة في الأخــذ بالشــفعة، نصــوص القانــون المــدني الكويتــي.

وبنــاء عــى مــا تقــدم نــرى أن محكمــة التمييــز لم تصــب الحقيقــة في تأييدهــا لحكــم الاســتئناف فيــا قــرره 
مــن رفــض طلــب المشــري إحالــة الدعــوى للتحقيــق لإثبــات علــم الشــفيعة فعليًــا بالبيــع ومــرور أكثــر مــن 
خمســة عــر يومًــا عــى هــذا العلــم، اســتنادًا إلى أن المــرع قــد حــدد طريقــة خاصــة لهــذا العلــم وهــو الإنــذار 
الرســمي، ولا مجــال للاعتــداد بعلــم الشــفيع بغــر هــذه الوســيلة التــي حددهــا القانــون، ولا يــري ميعــاد 
الخمســة عــر يومًــا الــذي يســقط حــق الشــفيع إذا لم يعلــن رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة قبــل انقضائــه إلا مــن 
تاريــخ هــذا الإنــذار. فهــذا الــذي تقــول بــه المحكمــة يصــح الأخــذ بــه في القانــون المــري الــذي ربــط علــم 
الشــفيع بالإنــذار الرســمي. أمــا في القانــون القطــري الــذي ربــط ســقوط حــق الشــفيع بمــرور خمســة عــر 
ــه  ــا مأخــوذًا مــن تلقي ــا يجــب أن يُقــام الدليــل عليــه، أو علــاً يقينيً ــا مــن تاريــخ علمــه بالبيــع علــاً فعليً يومً
الإنــذار الرســمي مــن جانــب البائــع أو المشــري، فــإن الحــل الــذي أخــذت بــه محكمــة التمييــز يمثــل تفســرًا 

غــر دقيــق للنصــوص التشريعيــة.

المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، معدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1996، الطبعة الرابعة 2004، ص 683. 	1
انظر، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني، أسباب كسب الملكية، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر بكلية الحقوق، جامعة  	2
الكويت، الطبعة الأولى 1991، فقرة 124، 125، ص137 وما بعدها؛ حسام الدين الأهواني، أسباب كسب الملكية في القانون المدني الكويتي - ذات السلاسل 
1987، فقرة 230، ص268؛ محمد شكري سرور، موجز تنظيم حق الملكية في القانون المدني الكويتي - دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية 
1998، فقرة 174، ص118؛ جابر محجوب علي، حق الملكية في القانون الكويتي - دراسة مقارنة، مطبوعات كلية الحقوق، جامعة الكويت، الطبعة الثانية 2006، 

فقرة 315-317، ص 356-352.
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ــن  ــا م ــر يومً ــة ع ــال خمس ــم خ ــري، أن يت ــون القط ــب، في القان ــة يج ــان الرغب ــول أنّ إع ــة الق خلاص
ــا. فــإذا ادعــى البائــع أو المشــري أن الشــفيع قــد علــم بالبيــع وجــب  تاريــخ علــم الشــفيع بالبيــع علــاً فعليً
ــا إن أراد  ــه. أم ــخ حصول ــن تاري ــا م ــر يومً ــة ع ــي خمس ــى م ــم، وع ــذا العل ــى ه ــل ع ــة الدلي ــا إقام عليه
البائــع والمشــري تجنــب الصعوبــات المرتبطــة بإثبــات العلــم، فــا عليهــا إلا توجيــه إنــذار إلى الشــفيع بحصول 
البيــع، حيــث يكفــي الإنــذار دليــاً عــى تحقــق علــم الشــفيع1، وعندئــذ يحســب ميعــاد الخمســة عــر يومًــا 

مــن تاريــخ وصــول الإنــذار إلى الشــفيع.

لكــن يلاحــظ أن المــرع الكويتــي قــد أضــاف في نهايــة الفقــرة الأولى مــن المــادة 897 مــدني قولــه: "ويعتــر 
الإنــذار الرســمي المنصــوص عليــه في المــادة الســابقة قرينــة قاطعــة عــى العلــم". هــذه العبــارة لم تــرد في نــص 
المــادة 927 مــن القانــون المــدني القطــري، وهــو مــا يثــر الســؤال عــن قصــد المــرع مــن إغفالهــا، هــل المــراد 
هــو جعــل الإنــذار مجــرد قرينــة بســيطة يجــوز للشــفيع أن يثبــت عكســها، أي أن يقيــم الدليــل عــى أنــه لم يعلــم 
بالبيــع رغــم تلقيــه الإنــذار؟ الحــق أنــه مــن العســر تبنــي مثــل هــذا التفســر الــذي يهــدر كل قيمــة للإنــذار، 
ــذار  ــن الإن ــدف م ــع اله ــض م ــم، ويتناق ــدم العل ــل والادعــاء بع ــفيع للتحاي ــام الش ــاب واســعًا أم ــح الب ويفت
وهــو اســتقرار وضــع المشــري في أسرع وقــت، طالمــا أن الشــفيع راغــب عــن الأخــذ بالشــفعة. وهــو يتناقــض 

كذلــك مــع النظــر إلى الشــفعة باعتبارهــا نظامًــا اســتثنائيًا يجــب تضييــق نطاقــه قــدر المســتطاع.

ــواردة في عجــز الفقــرة الأولى مــن  ــارة ال ــه رغــم خلــو النــص القطــري مــن العب ولذلــك فنحــن نعتقــد أن
ــل  ــذار - إذا حص ــار الإن ــا واعتب ــذ بحكمه ــن الأخ ــه يتع ــي، إلا أن ــدني الكويت ــون الم ــن القان ــادة 897 م الم
بالشــكل الــذي يتطلّبــه القانــون - قرينــة قاطعــة عــى علــم الشــفيع بالبيــع، بحيــث إذا انقضــت خمســة عــر 
يومًــا مــن اليــوم التــالي لتلقيــه الإنــذار دون أن يعلــن رغبتــه، يســقط حقــه في الشــفعة، ولا يمكنــه أن يمنــع هــذا 
الســقوط عــن طريــق الادعــاء بعــدم العلــم بالبيــع، اســتنادًا إلى عــدم الاطــاع عــى الإنــذار لأي ســبب أيًــا كان.

فــإذا لم يقــم الدليــل عــى علــم الشــفيع الفعــي بالبيــع، ولم يكــن هنــاك علــم يقينــي بســبب عــدم توجيــه إنــذار 
إلى الشــفيع أو بســبب بطــان الإنــذار الــذي وجــه إليــه، فــإن المــرع اســتعاض عــن ذلــك بالعلــم الافــراضي 
المأخــوذ مــن واقعــة تســجيل البيــع المشــفوع فيــه، فأســقط حــق الشــفيع الــذي "لم يعلــن رغبتــه في الأخذ بالشــفعة 
خــال ســتة أشــهر مــن يــوم تســجيل عقــد البيــع" )م2/933 مــدني قطــري(. وهــو مــا أكدتــه محكمــة التمييــز 
القطريــة في حكــم أصدرتــه في الأول مــن ديســمبر ســنة 20152. حيــث قضــت المحكمــة بــأن "المقــرر أن القانــون 
ــل  ــن )926 إلى 929(، وجع ــواد م ــه في الم ــص علي ــفعة ن ــذ بالش ــراءات الأخ ــا لإج ــا معينً ــع نظامً ــدني وض الم

وعلى هذا يمكن القول بأن العلم الذي يلزم الشفيع بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة يمكن، في القانون القطري، أن يتحقق بطريقتين: العلم الفعلي الذي يتعين إقامة  	1
الدليل عليه، والعلم الرسمي المأخوذ من الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع فإذا ثبت العلم الفعلي فهو يغني عن الإنذار ويؤدي إلى بدء سريان ميعاد 
إعلان الرغبة - اما في القانون المصري فليس هناك سوى طريق واحد للعلم، ألا وهو الإنذار الرسمي الذي يعد طريقًا خاصًا اختاره المشرع للعلم، ولا يغنى عنه أي 

طريق آخر فلا مجال للاعتداد بعلم الشفيع الفعلي، مهما أقيم من دليل عليه، للادعاء بسقوط حقه بمرور خمسة عشر يومًا على هذا لعلم. 
تمييز قطري، الطعن رقم 183 لسنة 2015، جلسة 1 ديسمبر 2015، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة التمييز، السنة الحادية عشرة من يناير  	2

إلى ديسمبر 2015، رقم 72، ص 553.
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إجــراءات هــذا النظــام مرتبطــة بعضهــا ببعــض ارتباطًــا وثيقًــا وماسًــا بــذات الحــق وأوجــب اتباعهــا وإلا ســقط 
الحــق في الشــفعة، وكانــت هــذه الإجــراءات جميعًــا تبــدأ مــن جانــب الشــفيع مــن تاريــخ إعــان رغبتــه في الأخــذ 
بالشــفعة، وأوجــب المــرع في المــادة )926( مــن القانــون المــدني عــى البائــع أو المشــري إنــذار الشــفيع بحصــول 
البيــع، وحــدد في الفقــرة الثانيــة منهــا البيانــات التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا الإنــذار، فــإذا لم يتــم إنــذار الشــفيع 
بالطريــق الــذي رســمه القانــون فــإن ميعــاد إعــان رغبتــه في أخــذ العقــار المبيــع بالشــفعة يكــون منفتحًــا أمامــه 
إلى مــا بعــد تســجيل البيــع بســتة أشــهر طبقًــا لنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )933( مــن القانــون المــدني. ذلــك 
أنــه افــرض افتراضًــا غــر قابــل لإثبــات العكــس أن الشــفيع علــم بالبيــع إذا ســجله المشــري وذلــك رغبــة مــن 
المــرع في اســتقرار المعامــات لأن الشــفعة حــق اســتثنائي مــن شــأنه أن يخــل بحــق المالــك في التــرف في ملكــه 
ــي  ــة الت ــفعة وإلى أن الصفق ــق الش ــقوط ح ــه إلى س ــن مع ــري يطمئ ــرًا للمش ــبيلً مي ــل س ــد جع ــد فق ــن يري لم
عقدهــا لــه عــى وجــه حاســم، وســبيله إلى ذلــك أن يســجل عقــد البيــع، فــإذا انقضــت ســتة أشــهر مــن يــوم 
ــه وأيقــن أن العقــار الــذي اشــراه بمنجــاة  التســجيل دون أن يطلــب أحــد الشــفعة اطمــأن المشــري إلى صفقت
مــن أن يأخــذه أي شــفيع بالشــفعة، ورائــد المــرع في ذلــك أن الشــفيع عــادة مــا يكــون جــارًا للبائــع أو شريــكًا 
لــه فــإذا بــاع هــذا عقــاره فالغالــب أن يشــعر الشــفيع بذلــك، فــإذا أراد التثبــت مــن وقــوع البيــع فــا عليــه إلا أن 
يكشــف عــن العقــار في ســجلات إدارة التســجيل العقــاري فيجــد البيــع مســجلً فيهــا ومنحــه ســتة أشــهر مــن 

يــوم التســجيل يســتطيع خلالهــا أن يطلــب الأخــذ بالشــفعة، فــإذا انقضــت هــذه المــدة ســقط حقــه فيهــا".

الفرع الثاني: طريقة إعلان الرغبة وأثره

أولً: طريقة إعلان الرغبة

ــه في  ــان رغبت ــادر إلى إع ــب أن يب ــه يج ــا2 - فإن ــاً قانونيً ــا1أو عل ــاً واقعيً ــع - عل ــفيع بالبي ــم الش ــى عل مت
ــادة  ــة في الم ــة إعــان الرغب ــون طريق ــد نظــم القان ــون3. وق ــي حددهــا القان ــدة الت ــال الم الأخــذ بالشــفعة خ
ــن  ــه م ــة يوج ــان الرغب ــري. فإع ــع والمش ــن البائ ــه إلى كل م ــتوجب أن يوج ــدني. فاس ــون الم ــن القان 927 م
الشــفيع إذا كان واحــدًا أو مــن كل شــفيع يريــد الأخــذ بالشــفعة إذا تعــدد الشــفعاء. ويجــب أن يوجــه إلى كل 
مــن البائــع والمشــري، فــإذا وجــه إلى أحدهمــا دون الآخــر، أو وجــه إلى أحدهمــا في الميعــاد المقــرر وإلى الآخــر 

ــه ســقوط حــق الشــفيع في الأخــذ بالشــفعة4.  بعــد الميعــاد، كان باطــاً، وترتــب عــى بطلان

وعبء إثبات هذا العلم يقع على من يتمسك به وهو البائع أو المشتري الذي يدفع بسقوط دعوى الشفعة لتأخر الشفيع في إعلان رغبته لمدة تتجاوز خمسة عشر يومًا  	1
من تاريخ علمه بحصول البيع، وهذا الإثبات يتم بكافة الطرق لأنه ينصب على واقعة مادية )نقض مدني مصري 5 مارس 1940، المجموعة السنة 52، ص174؛ 

30 يونيو 1941، المجموعة السنة 53، ص 244(.
وهو قد يكون يقينيًا مأخوذًا من تسلم الشفيع الإنذار الذي وجهة إليه البائع أو المشتري، أو مفترضًا مأخوذًا من قيام المشتري بتسجيل عقد بيع العقار المشفوع فيه. 	2

هذه المادة هي خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم أو الإنذار، أو ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع، إذا لم يتمكن البائع أو المشتري من إثبات العلم اليقيني، ولم يكن أي  	3
منهما قد وجه إلى الشفيع إنذارًا، أو كان الإنذار باطلً لعدم توجيهه في الشكل الرسمي أو الخطأ أو قصور في البيانات التي يجب أن يشتمل عليها )م 926 مدني(.

وإذا تعدد البائعون أو تعدد المشترون وجب إعلانهم جميعًا بطلب الشفعة في الميعاد القانوني )انظر نقض مدني 9 نوفمبر 1951، مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة،  	4
ص 157، رقم 91(.
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وإعــان الرغبــة الــذي يوجــه إلى كل مــن المشــري والبائــع يجــب أن يكــون رســميًا ويتــم عــى يــد منــدوب 
الإعــان، وإلا كان باطــاً )م 2/927 مــدني(. وهــو يوجــه إلى الموطــن العــام لــكل مــن البائــع والمشــري، أي 
المــكان الــذي يقيــم فيــه عــادة )م 41 مــدني قطــري(، ولا يجــوز أن يوجــه إلى موطــن الأعــال؛ أي المــكان الــذي 
يبــاشر فيــه البائــع أو المشــري تجارتــه أو حرفتــه، لأن هــذا المــكان لا يعــد موطنـًـا إلا بالنســبة إلى مــا يتعلــق بهــذه 

التجــارة أو الحرفــة )م 42 مــدني قطــري(.

ــه في الأخــذ بالشــفعة وذلــك برفــع دعــوى الشــفعة رأسًــا  ويجــوز للشــفيع أن يســتغني عــن إعــان رغبت
عــى كل مــن البائــع والمشــري1. ولكــن يشــرط في هــذه الحالــة أن تعلــن صحيفــة الدعــوى إلى كل مــن البائــع 
ــة  ــة2، كــا يشــرط أن يكــون الشــفيع قــد أودع الثمــن خزين والمشــري خــال الميعــاد المحــدد لإعــان الرغب
المحكمــة قبــل رفــع الدعــوى، وذلــك طبقًــا لنــص المــادة 928 مــن القانــون المــدني القطــري التــي توجــب أن 
يكــون هــذا الإيــداع ســابقًا عــى رفــع الدعــوى، وهــو مــا قضــت بــه محكمــة التمييــز القطريــة في حكمهــا محــل 

التعليــق الصــادر في 19 ينايــر 2016.

ثانيًا: الأثر المترتب على إعلان الرغبة

رتــب المــرع عــى مجــرد إعــان الرغبــة أثــرًا فيــا يتعلــق بــا يحدثــه المشــري مــن زيــادة في العقــار المشــفوع 
فيــه. فــإذا ســجل إعــان الرغبــة فــإن هــذا التســجيل يرتــب أثــرًا آخــر يتعلــق بــا يجريــه المشــري مــن تصرفات 

ــذا العقار. في ه

)1( حكم الزيادة التي يُدثها المشتري في العقار المبيع قبل إعلان الرغبة أو بعده:

بينــت هــذا الحكــم المــادة 931 مــن القانــون المــدني القطــري، حيــث فرقــت بــن الزيــادة التــي يحدثهــا 
المشــري قبــل إعــان الرغبــة وتلــك التــي يحدثهــا بعــد إعــان الرغبــة. فــإذا كان مــا أحدثــه المشــري 
ــه في الأخــذ بالشــفعة  ــل أن يعلمــه الشــفيع برغبت ــم قب ــاء أو غــراس أو منشــآت أخــرى قــد ت مــن بن
"كان الشــفيع ملزمًــا تبعًــا لمــا يختــار المشــري أن يدفــع لــه إمــا المبلــغ الــذي أنفقــه أو مقــدار مــا زاد في 

قيمــة العقــار بســبب مــا أحدثــه" )م 931/1 مــدني( والــذي ســيطالب بإحــدى القيمتــن هو المشــري، 
ــرض  ــذا الف ــل في ه ــد عوم ــري ق ــظ أن المش ــر. ويلاح ــة الأك ــار القيم ــوف يخت ــرورة س ــو بال وه
أفضــل مــن معاملــة البــاني في ملــك الغــر بحســن نيــة، والــذي أعطــاه المــرع الحــق في تقــاضي القيمــة 
الأقــل مــن القيمتــن الســابق الإشــارة إليهــا )م 912 مــدني(. يضــاف إلى ذلــك أن المــرع لم يأخــذ في 
مجــال الشــفعة بالاســتثناء الــذي أخــذ بــه في مجــال الالتصــاق، وســمح بمقتضــاه لمالــك الأرض - إذا 
بلغــت المنشــآت حــدًا مــن الجســامة يرهــق صاحــب الأرض أن يــؤدي مــا هــو مســتحق عنهــا - أن 

السنهوري، الوسيط، جـ9 أسباب كسب الملكية، فقرة 205، ص 567. 	1
وهو خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم أو الإنذار الرسمي، أو ستة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع. 	2
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ــم لا  ــن ث ــدني(. وم ــادل )م 912/2 م ــض ع ــر تعوي ــآت نظ ــام المنش ــن أق ــك الأرض لم ــب تملي يطل
ــار  ــه العق ــب تمليك ــأن يطل ــراس ب ــاء أو الغ ــن البن ــري ع ــض المش ــادى تعوي ــفيع أن يتف ــتطيع الش يس
نظــر تعويــض عــادل، إذ لم يــرد في الشــفعة نــص بهــذا المعنــى1. وتجيــز القواعــد العامــة في الالتصــاق 
للبــاني حســن النيــة أن يطلــب نــزع المنشــآت بــدلً مــن تمليكهــا لصاحــب الأرض نظــر تعويــض )م 
ــدلً مــن تقــاضي  ــز في مجــال الشــفعة، حيــث يمكــن للمشــري - ب 1/912 مــدني(، وهــو أمــر جائ
التعويــض المنصــوص عليــه في المــادة 1/931 مــدني - أن يطلــب نــزع البنــاء أو الغــراس مــن العقــار 

المشــفوع فيــه بــرط أن يعيــده إلى أصلــه2.

أمــا إذا كان البنــاء أو الغــراس الــذي أحدثــه المشــري قــد تــم بعــد إعــان الشــفيع رغبتــه في الأخــذ 
بالشــفعة، "كان للشــفيع أن يطلــب إزالــة المنشــآت، فــإذا اختــار أن يســتبقيها فــا يلتــزم إلا بدفــع مــا 
ــذا  ــن ه ــح م ــدني(. واض ــآت" )م 2/931 م ــبب المنش ــار بس ــة العق ــا زاد في قيم ــري أو م ــه المش أنفق
النــص أن مصــر المنشــآت في هــذا الفــرض بيــد الشــفيع الــذي يملــك أن يطلــب مــن المشــري إزالــة 
المنشــآت وإعــادة العقــار إلى أصلــه، كــا يملــك التمســك ببقــاء المنشــآت وتملكهــا، وهــو مــا يعنــي أن 
المشــري يعامــل معاملــة البــاني في ملــك الغــر بســوء نيــة )م 1/911 مــدني(. لكــن إذا اختــار الشــفيع 
اســتبقاء المنشــآت فــإن التعويــض المقــرر لصالــح المشــري أكثــر ســخاء مــن التعويــض المقــرر للبــاني 
ســيئ النيــة. فهــذا الأخــر يســتحق تعويضًــاً يســاوي أقــل القيمتــن، قيمــة المنشــآت مســتحقة الإزالــة 
)بمعنــى قيمتهــا أنقــاض مخصومًــا منهــا نفقــات الإزالــة( أو مــا زاد في ثمــن الأرض بســبب المنشــآت 
)م 1/911 مــدني( أمــا التعويــض المســتحق للمشــري فهــو يســاوي إمــا قيمــة مــا أنفقــه المشــري في 
عمليــة البنــاء )قيمــة المــواد وأجــرة العمــل( أو مــا زاد في قيمــة العقــار بســبب الإنشــاءات، فليــس في 

حــدي التعويــض إشــارة إلى قيمــة المنشــآت مســتحقة الإزالــة.

)2( حكم التصرفات التي يجريها المشتري في العقار المبيع قبل تسجيل إعلان الرغبة وبعده:

تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 927 مــدني قطــري عــى أنــه "يجــب أن يكــون إعــان الرغبــة في الأخذ 
بالشــفعة رســميًا، وإلا كان باطــاً. ولا يعتــر هــذا الإعــان حجــة عــى الغــر إلا إذا ســجل". وعــى 
ذلــك فــإن تســجيل إعــان الرغبــة ليــس إجــراءً ضروريًــا مــن إجــراءات الشــفعة3، وإنــا هــو إجــراء 

مطلــوب فقــط لجعــل إعــان الرغبــة حجــة عــى الغــر.

وهو أمر منطقي، لأن الشفيع إذا رأى قبل إعلان الرغبة أن الزيادة في العقار بسبب البناء أو الغراس قد رفعت قيمته إلى حد يرهقه أداؤها، فإنه يستطيع أن يحجم عن  	1
طلب الشفعة، بدلً من أخذ العقار بالشفعة ثم إعادته إلى المشتري نظير تعويض عادل )انظر السنهوري، المرجع السابق، فقرة 241، ص 685(.

انظر السنهوري، المرجع السابق، ص 685. 	2
انظر السنهوري، المرجع السابق، فقرة 207، ص 508، وعلى ذلك فإن تسجيل إعلان الرغبة ليس إجباريًا بالنسبة للشفيع، فالإعلان دون تسجيل حجه على أطرافه  	3
)الشفيع والبائع والمشتري(. ولكن التسجيل يجعل الإعلان حجة في مواجهة الغير، ويجنب الشفيع مخاطر تصرف المشتري في العقار، وصيرورة هذا التصرف حجة 

على الشفيع )انظر في نفس المعنى، طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، فقرة 213، ص 80(.
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بيــان ذلــك أن إعــان الرغبــة متــى وجــه إلى البائــع والمشــري يكــون حجــة في مواجهتهــا دون حاجــة 
إلى تســجيل. ولذلــك فإنــه إذا رفــض أي مــن الطرفــن الاعــراف بحــق الشــفيع في الأخــذ بالشــفعة، 
ــة  ــن خزين ــداع الثم ــوم بإي ــة، فيق ــفعة القضائي ــراءات الش ــي في إج ــه أن يم ــر يمكن ــذا الأخ ــإن ه ف
المحكمــة الكائــن في دائرتهــا العقــار ثــم، يقــوم برفــع دعــوى الشــفعة عــى كل مــن البائــع والمشــري )م 
928 مــدني(، ليســتصدر حكــاً بثبــوت الشــفعة يحــل بمقتضــاه قبــل البائــع محــل المشــري في حقوقــه 

والتزاماتــه )م 929، 1/930 مــدني(.

ــم إلا إذا  ــفيع لا يكــون حجــة في مواجهته ــة الصــادر مــن الش ــإن إعــان الرغب ــر ف ــا بالنســبة للغ أم
ــم  ــه، وه ــفوع في ــار المش ــق بالعق ــه ح ــق ل ــن تعل ــوص، كل م ــذا الخص ــر في ه ــد بالغ ــجل. ويقص س
الأشــخاص الذيــن تــرف إليهــم المشــري في ملكيــة هــذا العقــار بالبيــع أو بغــره مــن التصرفــات 
ــا  ــا عينيً الناقلــة للملــك كالمشــري مــن المشــري الأول، أو رتــب لهــم عــى العقــار المشــفوع فيــه حقً
أصليًــا كالانتفــاع أو تبعيًــا كالرهــن، أو ترتــب لهــم هــذا الحــق بنــص القانــون كحــق الامتيــاز أو بحكم 

القــاضي كحــق الاختصــاص1.

فــإذا تــم تســجيل إعــان الرغبــة فإنــه يصبــح حجــة عــى الغــر، ولذلــك فــإن أي تــرف لاحــق عــى 
هــذا التســجيل لا يحتــج بــه عــى الشــفيع. فــإذا كان هــذا التــرف بيعًــا ثانيًــا أجــراه المشــري الأول، 
فــإن الشــفيع يســتطيع أن يتجاهلــه ويمــي في إجــراءات الشــفعة في البيــع الأول وبــروط هــذا البيع. 
أمــا إذا كان مــا صــدر مــن المشــري هــو تــرف رتــب بمقتضــاه للغــر حقًــا عينيًــا، أصليًــا أو تبعيًــا، 
ــار  ــة العق ــب ملكي ــذي يكس ــفيع ال ــة الش ــري في مواجه ــق لا ي ــذا الح ــإن ه ــع، ف ــار المبي ــى العق ع
خالصــة مــن أي عــبء عينــي2. وتطبيقًــا لذلــك تنــص المــادة 932 مــدني عــى أنــه "لا يــري في حــق 
ــه أو  ــي رتب الشــفيع أي رهــن رســمي أو أي حــق اختصــاص أخــذ ضــد المشــري، ولا أي حــق عين
ترتــب ضــده، إذا كان قــد تــم بعــد التاريــخ الــذي ســجل فيــه إعــان الرغبــة في الأخــذ بالشــفعة"3.

أمــا إذا تــرف المشــري في العقــار بنقــل ملكيتــه أو بترتيــب حــق عينــي عليــه لصالــح الغــر، وكان 
ــق  ــن طري ــر ع ــى الغ ــة ع ــان حج ــذا الإع ــرورة ه ــل ص ــة أو قب ــان الرغب ــدور إع ــل ص ــك قب ذل
تســجيله، فــإن هــذا التــرف يكــون حجــة عــى الشــفيع. وتطبيقًــا لذلــك تنــص المــادة 924 مــدني 
ــا تجــوز فيهــا الشــفعة، ثــم باعهــا قبــل تســجيل رغبــة الشــفيع في  عــى أنــه "إذا اشــرى شــخص عينً

على أنه يلاحظ أن عدم نفاذ الحقوق العينية التبعية التي تقررت بعد تسجيل إعلان الرغبة لصالح دائني المشتري في مواجهة الشفيع ليس من شأنه أن يضر بهؤلاء  	1
الدائنين الذين يمكنهم أن يباشروا مالهم من أولوية على ما آل إلى المشتري من ثمن العقار )م932 مدني(.

انظر، جابر محجوب على، حق الملكية في القانون المدني المصري - دراسة نظرية وعملية مقارنة، ط 2011، بدون ناشر، فقرة 356، ص 409. 	2
ويذهب البعض - مع ذلك - إلى أن العمل في قطر لا يعرف نظام تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الشفيع ويفتح الباب  	3
واسعًا أمام المشتري للتحايل من أجل منع الشفيع من الأخذ بالشفعة أو جعل العقار ينتقل إليه محملً بحقوق عينية لصالح الغير )مشاعل محمد السليطي، الوجيز في 

الشفعة في القانون القطري، 2014، ص11، 12(.
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الأخــذ بالشــفعة، فــا يجــوز الأخــذ بالشــفعة إلا مــن المشــري الثــاني، وبالــروط التــي اشــرى بهــا". 
ــة حجــة عــى  ــل صــرورة إعــان الرغب ــه قب ــاع المشــري العقــار المشــفوع في ــه إذا ب وعــى ذلــك فإن
ــه طلــب الشــفعة إلا  الغــر بالتســجيل، فــإن البيــع الثــاني يكــون حجــة عــى الشــفيع الــذي لا يمكن
ــفيع  ــإن الش ــع الأول، ف ــه في البي ــر من ــاني أك ــع الث ــن في البي ــإذا كان الثم ــه. ف ــع وبشروط ــذا البي في ه
يكــون مضطــرًا لإيــداع الثمــن الأكــر. وإذا كان البيــع الثــاني قــد تــم لــزوج المشــري أو لأحــد أصولــه 
ــه  ــة، فإن ــة الثاني ــى الدرج ــاره حت ــد أصه ــة أو لأح ــة الرابع ــى الدرج ــه حت ــد أقارب ــه أو لأح أو فروع
يمتنــع عــى الشــفيع الأخــذ بالشــفعة. كــا يمتنــع الأخــذ بالشــفعة أيضًــا إذا كان المشــري قــد تــرف 
في العقــار بغــر طريــق البيــع، كــا لــو كان قــد وهبــه أو قايــض عليــه. أمــا إذا كان المشــري قــد رتــب 
ــا، قبــل تســجيل إعــان الرغبــة، فــإن الشــفيع يتلقــى  ــا أو تبعيً ــا، أصليً ــا عينيً عــى العقــار المبيــع حقً
ــى  ــل ع ــذي تعام ــر ال ــة للغ ــك حماي ــري، وذل ــه المش ــه علي ــذي رتب ــي ال ــق العين ــاً بالح ــار مثق العق
ــرًا لأن  ــفعة نظ ــن الش ــيئًا ع ــدري ش ــو لا ي ــري، وه ــص للمش ــك خال ــه مل ــى أن ــفوع ع ــار المش العق

تســجيل إعــان الرغبــة - الــذي يقيــم قرينــة عــى علــم الكافــة بطلــب الشــفعة - لم يتــم1.

ــذ  ــه في الأخ ــان رغبت ــجيل إع ــادرة إلى تس ــة في المب ــة جوهري ــفيع مصلح ــذا أن للش ــن ه ــح م يتض
ــة لا  ــن الني ــخص حس ــار إلى ش ــرف في العق ــري للت ــام المش ــة أم ــح الفرص ــى لا يتي ــفعة "حت بالش

ــة"2.  ــداء الرغب ــم بإب يعل

خاتمة 

ــراءات  ــي -لإج ــق العين ــة أو الح ــب الملكي ــتثنائيًا لكس ــا اس ــا طريقً ــفعة - باعتباره ــرع الش ــع الم يُض
صارمــة، يتعــن القيــام بهــا في مواعيــد محــددة وفي شــكل معــن كــا أوجــب توجيههــا إلى أشــخاص محدديــن. 
ــفعة.  ــذ بالش ــفيع في الأخ ــق الش ــقوط ح ــو س ــيًا ه ــزاءً قاس ــراءات ج ــذه الإج ــرام ه ــدم اح ــى ع ــب ع ورت

وتبــدأ هــذه الإجــراءات بإعــان الشــفيع رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة هــذا الإعــان يجــب أن يتــم في الشــكل 
الرســمي، ويوجــه إلى كل مــن البائــع والمشــري في ميعــاد محــدد. 

ونستخلص من دراستنا للحكم محل التعليق النقاط الآتية: 

ــن  ــا إلى كل م ــه فيه ــن رغبت ــفعة أن يعل ــذ بالش ــد الأخ ــن يري ــى م ــب ع ــد أوج ــري ق ــرع الم )1( أن الم
البائــع والمشــري خــال خمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ الإنــذار الرســمي الــذي يوجهــه إليــه البائــع 
أو المشــري. وبذلــك يكــون المــرع قــد جعــل الإنــذار الصــادر مــن البائــع أو المشــري هــو الطريــق 

انظر في نفس المعنى، جابر محجوب على، المرجع السابق، فقرة 356، ص 410. 	1
انظر، حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، فقرة 244، ص 193؛ في نفس المعنى، الصده، فقرة 215، ص 474؛ السنهوري، جـ9، فقرة 207، ص 580؛  	2

رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية - أحكام ومصادر الحقوق العينية الأصلية، دار المطبوعات الجامعية، 1997، ص 337. 
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الوحيــد لعلــم الشــفيع بالبيــع، وكان منطقيًــا - طبقًــا لهــذا - أن يســتقر القضــاء والفقــه عــى أن ميعــاد 
الخمســة عــر يومًــا المحــددة لإعــان الشــفيع رغبتــه يــري مــن تاريــخ الإنــذار.

)2( ولكــن الوضــع أن القانــون القطــري يختلــف عــن ذلــك، حيــث أوجــب المــرع عــى مــن يريــد الأخــذ 
بالشــفعة أن يعلــن رغبتــه فيهــا إلى كل مــن البائــع والمشــري خــال خمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ علمــه 
ــه  ــذارًا إلى الشــفيع يعلمــه في بالبيــع )م 927/1 مــدني(. وجعــل لأي مــن البائــع والمشــري أن يوجــه إن
بالبيــع )م926/1 مــدني( . والفهــم الصحيــح لهذيــن النصــن يوجــب في نظرنــا القــول بــأن علــم الشــفيع 
بالبيــع يمكــن أن يكــون علــاً فعليًــا واجــب الإثبــات أو علــاً قانونيًــا مأخــوذًا مــن تلقــي الشــفيع إنــذار 

بحصــول البيــع مــن البائــع أو المشــري. وعــى ذلــك فإنــه: 

- إذا ادعــى المشــري أو البائــع ســقوط حــق الشــفيع لتأخــره في إعــان رغبتــه مــدة تزيــد عــى خمســة 
ــا  ــا مــن تاريــخ علمــه بالبيــع، فإنــه يجــب عليهــا إقامــة الدليــل عــى علــم الشــفيع فعليً عــر يومً

بحصــول البيــع، ومــي مــدة الخمســة عــر يومًــا قبــل إعــان الشــفيع رغبتــه. 

- فــإذا أراد البائــع والمشــري تجنــب مشــقة هــذا الإثبــات، فيجــب عليهــا توجيــه إنــذار إلى الشــفيع 
بحصــول البيــع، وفي هــذه الحالــة يــري ميعــاد الخمســة عــر يومًــا مــن تاريــخ هــذا الإنــذار. 

ــار  ــري في اعتب ــاء الم ــايرت القض ــن س ــواب ح ــت الص ــد جانب ــز ق ــة التميي ــرى أن محكم ــك ن ولذل
الإنــذار هــو الطريــق الوحيــد لتحقــق علــم الشــفيع بالبيــع، وهــو أيضًــا التاريــخ الــذي يبــدأ منــه 

ــا المحــدد لإعــان الشــفيع رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة.  ــان ميعــاد الخمســة عــر يومً سري

)3( فــإذا لم يوجــه أي مــن البائــع أو المشــري إنــذارًا إلى الشــفيع أو كان الإنــذار باطــاً، ولم يســتطع أي منهــا 
أن يثبــت علــم الشــفيع فعليًــا بحصــول البيــع فــإن ميعــاد إعــان الرغبــة يمتــد لمــدة ســتة أشــهر تبــدأ 

مــن تاريــخ العلــم المفــرض المأخــوذ مــن تســجيل عقــد البيــع. 

)4( وإذا كان إعــان الرغبــة يكفــي بذاتــه لحفــظ حــق الشــفيع، إلا أنــه لا يحميــه مــن تصرفــات المشــري في 
العقــار المشــفوع فيــه إلى الغــر. فهــذه الحمايــة لا تتحقــق إلا إذا قــام الشــفيع بتســجيل إعــان الرغبــة، 
حيــث يــؤدي التســجيل إلى نفــاذ إعــان الرغبــة في مواجهــة الغــر. ولذلــك فــإن أي تــرف )ناقــل 
ــون  ــه يك ــفوع في ــار المش ــى العق ــري ع ــه المش ــي( يجري ــي أو تبع ــي أص ــق عين ــب لح ــة أو مرت للملكي
غــر نافــذ في مواجهــة الشــفيع الــذي يظــل لــه الحــق في الأخــذ بالشــفعة في البيــع الأول وبشروطــه، 
وإذا صــدر حكــم لصالحــه بثبــوت الشــفعة فإنــه يتلقــى العقــار خاليًــا مــن أي حــق عينــي رتبــه عليــه 

المشــري. 
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